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المُلخّص

ــة  يّ ــم الدول ــة لمُلاحقــة مُرتكبــي الجرائ ــات فعّال ــم ذي صلاحيّ ــيّ دائ ــيّ دول إنّ تكريــس قضــاء جنائ
ــيادة  سّ ــار ال ــيّ مــن إعتب ــيادة، إذ انتقــل المجتمــع الدول سّ ومُحاكمتهــم، قــد ســاهم فــي إعــاء مفهــوم ال
ــك رؤســاء  ــي ذل ــراد للمحاكمــة، بمــن ف ــرار بخضــوع الأف ــى الإق ــع المُســاءلة، إل ــا يمن ــا منيعً حصنً
ــة  يّ ــم نظــام رومــا الأساســيّ إختصاصــات المحكمــة الجنائ ــد نظّ ــادة العســكريّون. وق ــدّول والق ال
ــم الحــرب،  ــم ضــد الإنســانيّة، وجرائ ــة، والجرائ ــادة الجماعيّ ــم كالإب ــي جرائ اهــا ف ــة، حاصــراً إيّ يّ الدّول
ــذا الإختصــاص، ســواء  ــة لمُباشــرة ه يّ ــة والإجرائ ــروط الموضوعيّ ــدّد الشّ ــا ح ــدوان. كم ــة الع وجريم
ــيّ للجريمــة، أو جهــة الإحالــة ســواء كانــت دولــة طرفــاً  مُتّهــم، أو النّطــاق الجغراف ــة ال مــن حيــث هويّ
ــدّول الأطــراف  ــة ال ــدّ إحال ــذا الإطــار، تُع ــي ه ــابع. وف سّ ــيّ بموجــب الفصــل ال ــن الدّول ــس الأم أو مجل
ــمّ، توصّــل البحــث  ــة أمــام المحكمــة. ومــن ث يّ ــك الدّعــوى الجنائ ــات الرســميّة لتحري يّ مــن أهــم الآل
ــة، لا ســيّما عبــر  يّ ــات تحريــك الدّعــوى الجنائ يّ ــات، أبرزهــا ضــرورة توســيع آل الــى مجموعــة توصيّ

ــة. يّ ــر فعال ــة بشــكل أكث يّ ــادرة ذات ــات بمب ــي مُباشــرة التحقيق ــام ف ــات المدّعــي الع ــل صلاحيّ تفعي

الكلمات المُفتاحيّة: القضاء الدّوليّ، الإختصاص القضائيّ، تأسيس الدّعوى. 

الأساس القانونيّ الإجرائيّ لمُساءلة مُرتكبي جرائم الحرب أمام المحاكم الدّوليّة

mailto:rashidzaiter86@gmail.com
https://orcid.org/0009-0000-3604-3617


82

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

مجلة القرار للبحوث العلمية المحكّمة | العدد 25، المجلد 9، السنة الثالثة | كانون الثاني )يناير( 2026 |  رجب 1447®
ISSN 3006-7294

)CC BY 4.0( مرخصة بموحب المشاع الإبداعي

Author: Researcher / Rachid Ali Zeaiter | Lebanese Republic 
PhD candidate in Private law | Islamic University of Lebanon

Email: rashidzaiter86@gmail.com  | https://orcid.org/0009-0000-3604-3617 
 https://doi.org/10.70758/elqarar/9.25.4

SuSupervised: Prof. Dr.pervised: Prof. Dr.    / Tartil Al-Darwish/ Tartil Al-Darwish

Published : 15/1/2026Accepted : 13/1/2026Received : 6/1/2026
Cite this article asCite this article as:Zeaiter:Zeaiter, Rachid Ali, The procedural legal basis for holding perpetrators of The procedural legal basis for holding perpetrators of 
war crimes accountable before international courtswar crimes accountable before international courts,  Supervised by Prof. Dr Supervised by Prof. Dr. Tartil Al-Darwish, . Tartil Al-Darwish, 
ElQarar Journal for Peer-Reviewed Scientific Research, vol 9, issue 25, Third year, 2026, pp. 81-ElQarar Journal for Peer-Reviewed Scientific Research, vol 9, issue 25, Third year, 2026, pp. 81-
104.  https://doi.org/10.70758/elqarar/9.25.4104.  https://doi.org/10.70758/elqarar/9.25.4

Abstract
The establishment of a permanent international criminal judiciary with effective powers to 
prosecute and try perpetrators of international crimes has contributed to the development 
of the concept of sovereignty. International society has moved from viewing sovereignty 
as a bulwark that prevents accountability to recognizing the possibility of individuals be-
ing subject to judicial prosecution, including heads of state and military leaders. Aspects 
of the Court’s jurisdiction were regulated by the Rome Statute, which defined crimes with-
in its jurisdiction, including genocide, crimes against humanity, war crimes, and the crime 
of aggression. The regulations also set the conditions for the convening of this jurisdiction, 
in terms of the personality of the accused, the place where the crime was committed, and 
the destination of the referral, whether it is from a state party, which is considered one of 
the most prominent ways of establishing the case, or pursuant to a Security Council reso-
lution under Chapter Seven. Therefore, the study concludes that it is necessary to work on 
expanding the mechanisms for initiating criminal cases before the International Criminal 
Court, particularly with regard to enabling the Public Prosecutor to exercise his powers to 
initiate cases on his own initiative more effectively.

Keywords: International Jurisdiction, Judicial Competence, Initiation of Legal Proceed-
ings.
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المقدمة
يُعــدّ إنشــاء المحكمــة الدوليــة الجنائيــة محطــةً بــارزة فــي مســار تطــور القانــون الدولــي الجنائــي؛ إذ تجسّــد 
هــذه المحكمــة إرادة المجتمــع الدولــي فــي مكافحــة الإفــات مــن العقــاب وملاحقــة مرتكبــي أخطــر الجرائــم 
التــي تهــدد الســلم والأمــن الدولييــن. وقــد جــاءت هــذه المحكمــة نتيجــةً لتراكمــات تاريخيــة مــن المحاكمــات 
الدوليــة الاســتثنائية، بــدءًا بمحاكمــات نورمبــرغ وطوكيــو بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، مــرورًا بالمحكمتيــن 
الخاصتيــن بيوغوســافيا الســابقة وروانــدا، وصــولً إلــى تبنــي نظــام رومــا الأساســي ســنة 1998، الــذي 

شــكّل الإطــار القانونــي التأسيســي لإنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ))).

إنّ فكــرة إرســاء قضــاء جنائــي دولــي دائــم يتمتــع بصلاحيــات حقيقيــة لملاحقــة الأفــراد عــن الجرائــم 
الجســيمة تمثــل تطــورًا نوعيًــا فــي المفهــوم التقليــدي للســيادة، حيــث انتقــل المجتمــع الدولــي مــن اعتبــار 
الســيادة حصنًــا منيعًــا يمنــع المســاءلة، إلــى الإقــرار بإمكانيــة خضــوع الأفــراد ــــ بمــن فيهــم رؤســاء الــدول 

والقــادة العســكريون ــــ للمحاســبة الدوليــة عنــد ارتكابهــم جرائــم تمــس الإنســانية جمعــاء.

ولعــلّ أحــد أبــرز التحديــات التــي واجهــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة منــذ إنشــائها، ويتمحــور حولــه الجــدل 
الدولــي  القانــون  فــي  القضائــي. فمفهــوم الاختصــاص  القانونــي والسياســي، هــو مســألة الاختصــاص 
الجنائــي لا يقتصــر علــى تحديــد نــوع الجرائــم التــي يمكــن للمحكمــة النظــر فيهــا، بــل يشــمل أيضًــا النطــاق 
المكانــي والزمانــي والشــخصي لهــذا الاختصــاص، إضافــة إلــى علاقتــه بســيادة الــدول والاختصاصــات 

الوطنيــة.

وقــد عُنــي نظــام رومــا الأساســي بتنظيــم جوانــب الاختصــاص القضائــي للمحكمــة )))، محــددًا الجرائــم التــي 
تدخــل ضمــن اختصاصهــا، وهــي: جريمــة الإبــادة الجماعيــة، والجرائــم ضــد الإنســانية، وجرائــم الحــرب، 
وجريمــة العــدوان، كمــا رســم الشــروط التــي يجــب توافرهــا لقيــام هــذا الاختصــاص، ســواء مــن حيــث 
شــخصية المتهــم، أو مــكان ارتــكاب الجريمــة، أو الدولــة التــي تقدمــت بالإحالــة، أو مــا إذا كانــت القضيــة 

أحيلــت مــن مجلــس الأمــن الدولــي بموجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة ))).

وتتجلــى أهميــة البحــث فــي تســليطه الضــوء علــى الاختصاصــات التــي تحكــم عمــل المحكمــة، وآليــات 
تأســيس الدعــوى امامهــا.

ويطــرح البحــث إشــكالية تتمثــل بالتالــي: »مــا هــي الآليــات الإجرائيــة المتوفــرة لإقامــة الدعــوى امــام 
الدوليــة؟ المحكمــة 

الاولــى،  الطبعــة  الإنســاني،  الدولــي  للقانــون  الجســيمة  والانتهــاكات  الجنائــي  الدولــي  القانــون  المختــار،  ولهــي   (((
 .413 2020. ص  بيــروت،  الحقوقيــة،  الحلبــي  منشــورات 

))) ضمن المواد )25-5( من نظام روما الأساسي. 
))) المواد )20-5( من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.  
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القضائــي  الاختصــاص  دراســة  إلــى  يســعى  البحــث  هــذا  فــإن  الإشــكالية،  هــذه  أهميّــة  مــن  وانطلاقًــا 
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة مــن جوانبــه المختلفــة: الموضوعــي، الشــخصي، الزمانــي، والمكانــي، مــع 
تحليــل الإحــالات المختلفــة إلــى المحكمــة، ســواء مــن الــدول الأطــراف، أو مــن مجلــس الأمــن، أو مــن 
خــال تحقيقــات المدعــي العــام، واســتعراض أبــرز الإشــكالات القانونيــة التــي أثيــرت أمــام المحكمــة أو 

فــي أروقــة القانــون الدولــي.

وســوف نجيــب عــن هــذه الإشــكالية مــن خــال الاعتمــاد علــى المنهجيــن الوصفــي والتحليلــي بهــدف 
التطــرق للنصــوص القانونيــة التــي ترعــى عمــل المحكمــة الدوليــة فــي هــذا الســياق.

وقــد ارتأينــا ان نقســم البحــث إلــى مبحثيــن: مبحــث اول بعنــوان اختصاصــات المحكمــة الدوليــة، ومبحــث 
ثــان بعنــوان ســبل تأســيس الدعــوى امــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.
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المبحث الأول: اختصاصات المحكمة الدولية 

الاختصــاص هــو الصلاحيــة التــي يقررهــا قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة دوليــة كانــت أم وطنيــة 
للقضــاء فــي النظــر فــي دعــاوى معينــة. والأصــل أن ينســب الاختصــاص الــى قضــاء الحكــم، ولكــن 
القانــون يحــدّد كذلــك اختصــاص ســلطات الملاحقــة والتحقيــق والاتهــام إضافــة الــى قضــاء الحكــم، بــل 

يحــدّد مهــام الضابطــة القضائيــة لاســتقصاء الجرائــم كذلــك. 
والاختصــاص الــذي يوليــه القانــون للقضــاء الجزائــي قــد يكــون وطنيًــا وقــد يكــون دوليًــا، لكنــه فــي الوطنــي 
شــامل لــكل أنــواع الجرائــم بينمــا هــو فــي الدولــي مقتصــر علــى أنــواع معينــة للجرائــم الدوليــة المنصــوص 
عليهــا فــي نظــام رومــا مثــاً، أو بالاتفاقيــة مــع الأمــم المتحــدة. ولكــون مصــدر تحديــد الاختصــاص 
الجزائــي الدولــي أو الوطنــي هــو التشــريع، ومــن ثــم كانــت قواعــده كافــة ذات طابــع إلزامــي ســواء بالنســبة 
للفرقــاء أم بالنســبة للقاضــي، فــإن جميــع قواعــد الاختصــاص الجزائــي مــن دولــى أو وطنــي تكــون ملزمــة 
لتعلقهــا بالنظــام العــام الدولــي أو الوطنــي. وأهــم النتائــج لارتبــاط الاختصــاص بالنظــام العــام أن النيابــة 

العامــة لا يجــوز لهــا أن تدفــع بعــدم اختصــاص المحكمــة رغــم أنهــا هــي التــي ادعــت ))). 
باتخــاذ إجــراءات قانونيــة تجــاه  القانونيــة المخولــة لجهــة مــا  والاختصــاص القضائــي هــو: »الســلطة 

فعــل معيــن«))). أو  شــخص 
المطلب الأول: اختصاصات المحكمة وفقا لنظام روما  

يُعــدّ الاختصــاص القضائــي مــن المفاهيــم المحوريــة فــي كل منظومــة قانونيــة، ســواء علــى الصعيــد 
الوطنــي أو الدولــي؛ إذ يُحــدد حــدود الســلطة الممنوحــة لجهــة قضائيــة معينــة للفصــل فــي نزاعــات أو 
ملاحقــة أفعــال محــدّدة. وفــي الســياق الدولــي الجنائــي، يكتســب هــذا المفهــوم بعــدًا أكثــر تعقيــدًا بالنظــر 
إلــى تداخــل الســيادات، وتنــوّع مصــادر الالتــزام، وتعقّــد معاييــر المســاءلة علــى الصعيــد العابــر للحــدود. 
كمــا يُعــدّ شــاملً للجرائــم المرتكبــة فــي ســياق النزاعــات المســلحة الدوليــة وغيــر الدوليــة، وتحــدّد المعاييــر 

القانونيــة والإجــراءات التــي ينبغــي أن تُتبــع لضمــان التطبيــق العــادل للقانــون.
ويقتصــر اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة علــى أشــد الجرائــم خطــورة حــول العالــم، لكــي لا يتســع 
نطــاق اختصــاص المحكمــة علــى نحــو لا يتفــق مــع الإمكانــات المتاحــة لعملهــا، إضافــة إلــى تحقيــق مبــدأ 

التكامــل بيــن هــذه المحكمــة واختصــاص القضــاء الجنائــي الوطنــي))). 

))) ســمير عاليــة، القانــون الدولــي الجزائــي، نظــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ط 1، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، 
بيــروت، 2022.  ص 320. 

))) محمــد ســامي عبــد الحميــد، القانــون الجنائــي الدولــي، الطبعــة الأولــى، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت، 2022، 
ص 52. 

))) عبــد الله الأشــعل، القانــون الدولــي الجنائــي والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 2005، 
ص 95. 
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ــد بشــروط واضحــة  ــا، بــل إن اختصاصهــا محــدد ومقيّ فالمحكمــة لا تمتلــك اختصاصًــا شــاملً أو مطلقً
نصّ عليها نظام روما الأساســي لســنة 1998، والذي يعدّ المرجعية القانونية الحاكمة لعمل المحكمة. 
وفــي إطــار المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، يُفهــم الاختصــاص القضائــي بوصفــه مجموعــة مــن الضوابــط 
القانونيــة التــي تتيــح للمحكمــة النظــر فــي جرائــم معينــة، ضمــن شــروط تتعلــق بمــكان الجريمــة، أو جنســية 

مرتكبهــا، أو طابعهــا، أو طبيعــة الإحالــة، وفقًــا لمــا نظمــه نظــام رومــا الأساســي ))).

الفرع الأول: الاختصاص الموضوعي والشخصي   
فالاختصــاص الشــخصي يتعلــق بالفئــة التــي يمكــن أن تمــارس المحكمــة صلاحيتهــا تجاههــا، والتــي 
تتمثــل فــي الأفــراد دون غيرهــم، بغــض النظــر عــن صفتهــم الرســمية أو موقعهــم القيــادي، حيــث أقــرّ 
نظام روما مبدأ المســاءلة الفردية الجنائية، مؤكدًا أن لا أحد يتمتع بحصانة تحول دون المحاكمة عن 
الجرائــم الدوليــة الجســيمّة. أمّــا الاختصــاص الموضوعــي فيتنــاول النــوع القانونــي للجرائــم الداخلــة ضمــن 
ولايــة المحكمــة، وهــو مــا حــدّده نظــام رومــا ))) علــى ســبيل الحصــر، فجعــل مــن اختصــاص المحكمــة 

النظــر فــي جرائــم الحــرب عمومًــا باعتبارهــا أشــد الجرائــم خطــورة علــى المجتمــع الدولــي.

الفقرة الأولى: الاختصاص الموضوعي 
يعني الاختصاص الموضوعي نوع الجرائم التي تختص المحكمة بنظرها، ووفقًا لنظام روما الأساسي، 
تقتصــر ولايــة المحكمــة علــى الجرائــم الأشــد خطــورة، فيشــمل أنــواع الجرائــم التــي تملــك المحكمــة النظــر 

فيهــا، وهــي: 
جريمــة الإبــادة الجماعيــة )إبــادة الجنــس(: وتتمثــل فــي ارتــكاب أفعــال لتدميــر مجموعــة وطنيــة أو عرقيــة 
أو دينيــة معينــة عــن طريــق القتــل، أو إحــداث أذى جســماني أو عقلــي جســيم لأعضــاء المجموعــة، أو 

اتخــاذ إجــراءات تمنــع تناســلها، أو نقــل أطفــال المجموعــة إلــى مجموعــة أخــرى ))). 
والجرائــم ضــد الإنســانية: وتعنــي الجرائــم التــي ترتكــب علــى نطــاق واســع ضــد الســكان المدنييــن أو 
عســكريين، مثــل القتــل، والإبــادة، والنقــل الإجبــاري للســكان، والتعذيــب، والاغتصــاب، والاختفــاء القســري، 

والاختفــاء الجبــري للأشــخاص ))). 
وجرائــم الحــرب: التــي تتمثــل فــي الانتهــاكات الجســيمة لاتفاقيــات جنيــف لســنة 1949، مثــل الأفعــال 
الأخــرى التــي تخالــف قوانيــن وأعــراف الحــرب كقتــل أو جــرح محــارب استســلم باختيــاره، وليــس معــه 
مــا يمكنــه مــن الدفــاع عــن نفســه، أو التســبب فــي قتــل أو جــرح أشــخاص عــن طريــق إســاءة اســتخدام 

))) المادة )5( من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 
)))- المادة )5( من نظام روما الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية، 1998. 

)))- المــادة )6( مــن نظــام رومــا الأساســي. ينظــر: علــي القهوجــي، القانــون الدولــي الجنائــي، م س، ص 7 ومــا 
بعدهــا. 

)))- المادة )7( من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 
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العلاقــات أو الملابــس الخاصــة بالعــدو أو بالأمــم المتحــدة ))). 
ــدوان: تمــارس المحكمــة اختصاصهــا تجــاه هــذه الجريمــة حينمــا يتــم إقــرار تعريــف لهــا  وجريمــة الع

والشــروط اللازمــة لممارســة المحكمــة لهــذا الاختصــاص ))). 
فالاختصــاص الموضوعــي يحــدد نطــاق الجرائــم التــي تســتطيع المحكمــة النظــر فيهــا، أي نــوع الجرائــم 
التــي تدخــل ضمــن اختصاصهــا القضائــي ))). وفــي القانــون الدولــي الجنائــي، يقتصــر هــذا الاختصــاص 
عــادة علــى الجرائــم الدوليــة الكبــرى التــي تمثــل انتهــاكات جســيمة للقانــون الدولــي، مثــل جرائــم الإبــادة 
التحديــد الموضوعــي  العــدوان ))). وهــذا  الجماعيــة، جرائــم الحــرب، الجرائــم ضــد الإنســانية، وجرائــم 
ضــروري للحفــاظ علــى تركيــز المحكمــة علــى الجرائــم التــي تهــدد الســلم والأمــن الدولييــن بشــكل خطيــر. 
وهــذا مــا يُبيّنــه نظــام رومــا الأساســي لأنــواع الجرائــم التــي تخضــع لاختصــاص المحكمــة بوضــوح فــي 

ــا يضــع حــدودًا واضحــة للســلطة القضائيــة الدوليــة.  بعــض مــواده، ممّ

الفقرة الثانية: الاختصاص الشخصي للمحكمة الدوليّة الجنائيّة
إنّ الاختصــاص الشــخصي يشــير إلــى ســلطة المحكمــة علــى الأشــخاص الذيــن يمكــن محاكمتهــم أمامهــا، 
بغــض النظــر عــن جنســية الفاعــل أو الضحيــة. فــي القانــون الدولــي الجنائــي، يُعــدّ هــذا الاختصــاص 
أساســيًا لمســاءلة الأفــراد الذيــن ارتكبــوا جرائــم دوليــة خطيــرة، حتــى لــو كانــوا مــن ذوي المناصــب الرســمية 
الرفيعــة مثــل الرؤســاء أو المســؤولين الحكومييــن، بعــدم الحصانــة أمــام المحكمــة، وهــذا مــا يؤكــد مبــدأ 
المســؤولية الفرديــة ))). هــذا المبــدأ يعكــس تطــورًا هامًــا فــي القانــون الدولــي، إذ ألغــى الحصانــات التقليديــة 

)))- المادة )8( من نظام روما الأساسي.
)))- وكانــت قــد عارضــت عــدة دول إدراج العــدوان ضمــن اختصاصــات المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، لا لكونهــا ليســت 
مســتوفية لمعاييــر الإدمــاج الــواردة فــي ديباجــة النظــام الأساســي وفــي مادتــه الأولــى، وإنمــا بدرجــة أساســية بســبب أولًا: 
غيــاب تعريــف واضــح ومحــدد وثانيــاً: صعوبــة التوفيــق بيــن مســؤولية مجلــس الأمــن فــي صــون الســلم والأمــن وتحديــد 
العــدوان مــن جهــة، والمســؤولية التــي ســوف تــؤول إلــى المحكمــة لتقريــر المســؤولية الجنائيــة الفرديــة عــن نفــس العمــل، 
مــن جهــة ثانيــة، وكــذا لأنــه لا ينبغــي التضحيــة مــن أجــل أهــداف سياســية بالهــدف النهائــي المتمثــل فــي إنشــاء جهــاز 
قضائــي لتطبيــق العدالــة بســبب هــذه المســألة، والتــي ســيؤدي النقــاش حولهــا بالضــرورة إلــى تأخيــر لا مبــرر لــه فــي 
الانتهــاء مــن وضــع النظــام الأساســي للمحكمــة فــي صيغتــه النهائيــة. ظلــت مســألة تحديــد جريمــة العــدوان دون حســم 
شــامل، فرغــم إقــرار النظــام الأساســي للمحكمــة باختصــاص هــذه الأخيــرة بالمتابعــة عــن جريمــة العــدوان لاســتيفاء 
الجريمــة الشــروط الضروريــة لإدماجهــا ضمــن الولايــة القضائيــة للمحكمــة. ينظــر: علــي جميــل حــرب، منظومــة القضــاء 
الجزائــي الدولــي، علــي جميــل حــرب، منظومــة القضــاء الجزائــي الدولــي، المحاكــم الجزائيــة الدوليــة والجرائــم الدوليــة 

المعتبــرة، ط 1، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت، 2013، ص 420 ومــا بعدهــا.
(3) - Ambos, K, Treatise on International Criminal Law, Volume 2: the crimes and sentencing, 2nd, Oxford 

University, 2022.2251.
(4) - Bassiouni, M. C. Introduction to international criminal law (2nd Ed.). Martinus Nijhoff Publishers. 

2013. 37.
))) المــادة )27( مــن نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الدوليــة الجنائيــة، 1998، نصّــت علــى أن الوضــع الرســمي للفــرد 
لا يعفيــه مــن المســؤولية الجنائيــة. وهــذا يعنــي أن نظــام رومــا الأساســي لا يمكنــه إعطــاء صفــة اللجــوء إلــى الحصانــة فــي 

مــا يتعلّــق بالجرائــم التــي لــه عليهــا اختصــاص. 
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التــي كانــت تحمــي بعــض المســؤولين مــن المحاكمــة الدوليــة، ممــا يضمــن عــدم الإفــات مــن العقــاب 
ويعــزز العدالــة الدوليــة. كمــا أنــه يعكــس التــزام القانــون الدولــي بحمايــة حقــوق الضحايــا مــن خــال فــرض 
محاســبة الجنــاة علــى الجرائــم التــي ارتكبوهــا بصــرف النظــر عــن صفتهــم الرســمية، مــا دام ارتــكاب إحــدى 
الجرائــم المذكــورة، ويخضــع لشــروط اختصــاص المحكمــة ))). وهــو يشــير إلــى ســلطة المحكمــة أو الهيئــة 
القضائيــة فــي محاكمــة أشــخاص معينيــن بنــاءً علــى صفاتهــم القانونيــة أو طبيعــة الجريمــة المرتكبــة ))). 
فــي القانــون الدولــي الجنائــي، يُعــد هــذا الاختصــاص ضروريًــا لضمــان أن الأفــراد الذيــن يرتكبــون الجرائــم 
الدوليــة الكبــرى. فيمكــن مســاءلتهم بغــض النظــر عــن مــكان ارتــكاب الجريمــة أو جنســية الضحايــا أو 
صفاتهــم الرســمية، حتــى لــو كانــوا رؤســاء دول أو مســؤولين حكومييــن ))). هــذا المبــدأ يعكــس التطــور 
القانونــي المهــم الــذي ألغــى حصانــة المســؤولين الرســميين مــن الملاحقــة الجنائيــة الدوليــة، مؤكــدًا مبــدأ 
المســؤولية الفرديــة ))). وتُعــدّ هــذه القاعــدة مــن الأســس التــي تعــزز العدالــة الدوليــة والمســاءلة، وتُحــد 
مــن الإفــات مــن العقــاب، مــا يعــزز مــن الــردع القانونــي ويحمــي حقــوق الضحايــا. هــذا ويحــق لــكل فــرد 
متهــم بجريمــة التقــدّم الــى المحكمــة بشــرط أن جريمتــه تقــع ضمــن اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

باســتثناء أي شــخص كان دون ســنّ )الثامنــة عشــرة( وقــت ارتــكاب الجريمــة المنســوبة إليــه ))). 

الفرع الثاني: الاختصاص العيني والعالمي
يعنــي مبــدأ العينيــة للنــص الجنائــي امتــداد ســلطة الدولــة لتطبــق قضاءهــا الوطنــي ليــس فقــط علــى 
رعاياهــا أو علــى الجرائــم الواقعــة علــى إقليمهــا، بــل أيضًــا علــى جميــع الأشــخاص الذيــن يرتكبــون جرائــم 
بحــق رعاياهــا أو تمــس بأمنهــا أو بمصالحهــا الأساســية، بغــض النظــر عــن مــكان وقــوع هــذه الجرائــم، 

وهــو مــا يســمى أيضًــا بالاختصــاص الســلبي الــذي يأخــذ بجنســية المجنــي عليــه ))). 
وهــذا الاختصــاص الجنائــي المتعــدي حــدود الــدول يشــكل أحــد المظاهــر الرئيســية لبــدء الاختصــاص 
الجنائــي العالمــي المعتمــد مــن قبــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة التــي تهــدف إلــى حمايــة البشــرية جمعــاء 
مــن أشــد الجرائــم خطــورة موضــوع اهتمــام المجتمــع الدولــي بــدون الأخــذ بالاعتبــار مصلحــة دولــة أو 
شــخص مــا وبغــض النظــر عــن جنســية الضحايــا. وهــذا يعنــي مبــدأ الاختصــاص الجنائــي العالمــي 
»الشــامل« إعطــاء الــدول الحــق فــي ممارســة اختصاصهــا الجنائــي علــى بعــض الجرائــم الدوليــة ومعاقبــة 
مرتكبيهــا، بغــض النظــر عــن مــكان ارتــكاب هــذا الجــرم أو جنســية المتهــم، إذا حــال حائــل دون محاكمــة 
هــؤلاء ومعاقبتهــم بتطبيــق مبــدأ الإقليميــة. ومــن أجــل ذلــك حرصــت بعــض الــدول علــى تضميــن قوانينهــا 

))) المادة )25( من نظام روما الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية، 1998. 
(2) - Cassese, A. International criminal law. (2nd Ed.). Oxford University Press.  2008. P. 336. 

))) المادة )26( من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 1998. 
(4)  - Bassiouni, M. C. (2013). Introduction to international criminal law op cit. P 11 

))) المادة )27( من نظام روما الأساسي. 
))) تعــد الولايــات المتحــدة مــن أكثــر الــدول التــي تســتند إلــى مبــدأ الحمايــة والاختصــاص الســلبي فــي اختصاصهــا 
القضائــي. ينظــر: حســين علــي محيدلــي، أثــر نظــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة علــى ســيادة الــدول، م س، ص 97.
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أحكامًــا تخولهــا إلــى حــد مــا ممارســة هــذا النــوع مــن الاختصــاص ))). 

المطلب الثاني: الاختصاص الزماني والمكاني للمحكمة الدوليّة الجنائيّة
الفرع الأول: الاختصاص المكاني

يتحــدّد الاختصــاص المكانــي للمحكمــة بنــاءً علــى الــدول التــي صدقــت علــى نظــام رومــا. وعلــى هــذا 
الأســاس، فــإن المحكمــة تختــص بمحاكمــة الجرائــم المرتكبــة فــي الــدول الأطــراف فــي النظــام، وكذلــك 
بالنســبة للمجرميــن الذيــن يحملــون جنســية دولــة طــرف. وفــي حــال كانــت الجريمــة ارتُكبــت فــي دولــة 
ليســت طرفًــا فــي النظــام، يمكــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أن تمــارس اختصاصهــا بموجــب الإحالــة 
مــن مجلــس الأمــن الدولــي أو إذا وافقــت الدولــة المعنيــة علــى اختصــاص المحكمــة ))). وبالنســبة لجرائــم 
الحــرب، يُحــدد اختصــاص المحكمــة وفقًــا للمعاييــر التــي تطــرق إليهــا نظــام رومــا )))، الــذي يحــدد جرائــم 
الحــرب وفقًــا للمعاهــدات الدوليــة ذات الصلــة مثــل اتفاقيــات جنيــف، وبروتوكــولات لاهــاي. وقــد أشــارت 
المحكمــة إلــى أنهــا تختــص بمحاكمــة الأفــراد عــن الانتهــاكات الجســيمة التــي تحــدث خــال النزاعــات 
المســلحة الدوليــة وغيــر الدوليــة، ممــا يشــمل الهجــوم العمــد علــى المدنييــن، ومعاملــة الأســرى بطريقــة غيــر 

ــا. إنســانية، واســتخدام أســلحة محظــورة دوليً
فالاختصــاص المكانــي يتعلــق بالنطــاق الجغرافــي الــذي يمكــن للمحكمــة أو الهيئــة القضائيــة أن تمــارس 
فيــه ســلطتها القضائيــة ))). فــي القانــون الدولــي الجنائــي، يحــدد هــذا الاختصــاص مــكان وقــوع الجريمــة أو 
ارتبــاط الفاعــل بالدولــة أو المحكمــة ))). ووفقًــا لنظــام رومــا الأساســي، تختــص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
بالنظــر فــي الجرائــم التــي ارتكبــت علــى أراضــي دولــة طــرف فــي النظــام، أو التــي يكــون مرتكبهــا مواطنًــا 

لدولــة طــرف، ممّــا يربــط الاختصــاص المكانــي بالجنســية والإقليــم ))). 
فهــذا الاختصــاص يعكــس مبــدأ الســيادة الوطنيــة ))) ويــوازن بيــن ســلطة المحاكــم الدوليــة والمحاكــم 
الوطنيــة، حيــث أن التدخــل الدولــي يقتصــر علــى حــالات معينــة، مثــل عــدم قــدرة الدولــة علــى محاكمــة 

))) مثــل: سويســرا، الدانمــارك، بلجيــكا، وألمانيــا. ووفقــا لهــذا المبــدأ اعتقلــت المملكــة المتحــدة الرئيــس الأســبق لتشــيليا 
عــام 1998.

))) يتعلــق الاختصــاص المكانــي بضــرورة أن تكــون الجريمــة قــد ارتكبــت علــى إقليــم دولــة طــرف فــي النظــام، أو مــن قبــل 
أحــد مواطنيهــا، أو أن تُحــال القضيــة مــن مجلــس الأمــن. وبهــذا، يُقيــد النظــام صلاحيــات المحكمــة ضمــن أطــر محــددة، 

لضمــان احتــرام ســيادة الــدول. 
))) المادة )8( من نظام روما الأساسي. 

(4)- Ambos,K, Treatise on International Criminal Law, Volume 2: the crimes and sentencing,op. cit. P. 
2259. 

(5)- Cassese, A. (2008). International criminal law. op. cit. P. 388.
)))- المادة )12 و13( من نظام روما الأساسي. 

)))- لأن الولايــة الأصليــة تنعقــد بصفــة أوليــة للمحاكــم الجنائيــة الوطنيــة. ينظــر: علــي جميــل حــرب، منظومــة القضــاء 
الجزائــي الدولــي، م س، ص 398.
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مرتكبــي الجرائــم أو عــدم إرادتهــا لذلــك. كمــا أن الاختصــاص المكانــي يتوســع أحيانًــا بموجــب إحــالات 
مــن مجلــس الأمــن الدولــي بموجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، ممــا يعطــي المحكمــة 
صلاحيــة النظــر فــي حــالات تقــع فــي دول ليســت طرفًــا بالنظــام الأساســي. هــذه المرونــة تعــزز قــدرة 
القانــون الدولــي علــى معالجــة الجرائــم الجســيمة وضمــان عــدم الإفــات مــن العقــاب. يرتبــط بمــكان وقــوع 
الجريمــة، حيــث تُمــارس المحكمــة ولايتهــا إذا وقعــت الجريمــة علــى إقليــم دولــة طــرف، أو علــى إقليــم دولــة 

قبلــت اختصــاص المحكمــة، أو فــي حــال وجــود إحالــة مــن مجلــس الأمــن ))).

الفرع الثاني: الاختصاص الزماني للمحكمة الدوليّة الجنائيّة
تحــدّد المحكمــة الدوليّــة الجنائيّــة اختصاصهــا فــي إطــار نظــام رومــا الأساســي، ويُحــدّد الإطــار الزمنــي 
الــذي يســمح لهــا بالنظــر فــي الأفعــال المرتكبــة بعــد دخــول نظــام رومــا حيــز التنفيــذ، مــا لــم يكــن هنــاك 
الدوليــة  للمحكمــة  الزمانــي  فيبــدأ الاختصــاص   .((( بأثــر رجعــي  اختصاصهــا  بقبــول  إعــان صريــح 
الجنائيــة مــن تاريــخ بــدء نفــاذ نظــام رومــا الأساســي ))). ومــن ثــم فــإن الجرائــم التــي ارتُكبــت قبــل هــذا 

التاريــخ لا تدخــل فــي اختصــاص المحكمــة ))). 
فالاختصــاص الزمانــي هــو مبــدأ قانونــي يحــدّد الفتــرة الزمنيــة التــي يحــق للمحكمــة أو الهيئــة القضائيــة 

ممارســة ســلطتها القضائيــة علــى الجرائــم المرتكبــة ))). 
وهــذا المبــدأ القانونــي الراســخ فــي عــدم رجعيــة القوانيــن الجنائيــة الــذي بموجبــه لا يمكــن تطبيــق قانــون 
مــا علــى الأعمــال المرتكبــة قبــل تشــريعه ))). ويُعــدّ هــذ الاختصــاص فــي القانــون الدولــي الجنائــي، مهمًــا 
لتحديــد مــدى صلاحيــة المحكمــة للنظــر فــي الجرائــم التــي وقعــت قبــل أو بعــد تأسيســها أو بــدء عملهــا 
))). وذلــك وفقًــا لنظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الدوليــة الجنائيــة، فــإن المحكمــة تملــك اختصاصًــا زمنيًــا 

)))- المادة )12( من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 1998. 
)))- المادة )12/3( من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 1998. 

))) أي يشــترط نظــام رومــا الأساســي لاختصــاص المحكمــة أن تكــون الجريمــة قــد ارتُكبــت بعــد دخولــه حيّــز النفــاذ فــي 
1/يوليــو/2002. وبالتالــي لا يمكــن محاكمــة أي شــخص عــن جرائــم ارتكبهــا قبــل ذلــك. ينظــر: ترتيــل تركــي الدرويــش، 

الدولــة وراء القضبــان، ط 1، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت، 2015، ص 199.  
))) المــادة )24( مــن نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، 1998: »لا يُســأل الشــخص جنائيًــا عــن ســلوك 
ــك النظــام الأساســي بمبــدأ القانــون الأصلــح للمتهــم حيــن ذكــر فــي المــادة )24/2( يُطبــق  ســابق لبــدء نفــاذ النظــام«. وتمسَّ
القانــون الأصلــح للشــخص محــل التحقيــق أو المقاضــاة أو الإدانــة«. ينظــر: ضــاري خليــل محمــود، وباســيل يوســف، 

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة هيمنــة القانــون أم قانــون الهيمنــة، مطبعــة الزمــان، بغــداد، 2003، ص 198.
(5)- Schabas,W.A. An Introduction to the International Criminal Court,op.cit. P. 146.  

))) المبــدأ القانونــي الراســخ بعــدم رجعيــة القوانيــن الجنائيــة ينــص علــى أنــه لا يمكــن تطبيــق قانــون جديــد علــى الأفعــال 
التــي ارتكبــت قبــل صــدوره ونفــاذه. بمعنــى آخــر، يُحاكــم الشــخص بموجــب القانــون المعمــول بــه وقــت ارتــكاب الجــرم، 
وليــس بموجــب قانــون جديــد قــد يصــدر لاحقًــا. هــذا المبــدأ يضمــن حمايــة الأفــراد مــن القوانيــن التــي قــد تصــدر بأثــر رجعــي 

وتضــر بهــم. 
(7)- Cassese, A. (2008). International criminal law. op. cit. P. 340. 
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على الجرائم المرتكبة بعد تاريخ دخول النظام الأساسي حيز التنفيذ. 
هــذا التحديــد الزمنــي يعكــس مبــدأ عــدم أثــر رجعــي للعقوبــات، الــذي يُعــد مــن المبــادئ الأساســية فــي 
القانــون الجنائــي الدولــي. وهــذا مبــدأ مــن المبــادئ التــي تحمــي حقــوق المتهميــن مــن محاكمتهــم عــن 
أفعــال لــم تكــن جرائــم فــي وقــت ارتكابهــا أو لــم تكــن المحكمــة قائمــة آنــذاك، ويعــزز مبــدأ ســيادة القانــون. 
ومــع ذلــك، قــد تثيــر الحــدود الزمنيــة قضايــا تتعلــق بالجرائــم التــي وقعــت قبــل هــذا التاريــخ، حيــث قــد تبقــى 
بعــض الجرائــم الخطيــرة دون محاســبة دوليــة. وفــي هــذا الســياق، تــم اســتخدام محاكــم خاصــة أو وطنيــة 
لمعالجــة مثــل هــذه الجرائــم، ممّــا يبــرز الحاجــة إلــى تنســيق بيــن الآليــات القضائيــة المختلفــة لضمــان 
تحقيــق العدالــة. فالاختصــاص الزمنــي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، هــو اختصــاص فقــط علــى الجرائــم 
المرتكبــة بعــد بــدء نفــاذ نظــام رومــا الأساســي بالنســبة للدولــة المعنيــة، وإذا أصبحــت دولــة مــن الــدول 
طرفًــا فــي هــذا النظــام الأساســي بعــد بــدء نفــاذه، لا يجــوز للمحكمــة أن تمــارس اختصاصهــا إلا فيمــا 
يتعلــق بالجرائــم التــي ترتكــب بعــد بــدء نفــاذ هــذا النظــام بالنســبة لتلــك الدولــة، مــا لــم تكــن قــد أصــدرت 
إعلانًــا )))؛ أي إلا إذا قامــت الدولــة بإعــان تودعــه لــدى مســجل المحكمــة. فهنــا يمكــن للمحكمــة التدخــل 
والنظــر فــي الجريمــة الدوليــة الواقعــة. ويجــوز لأي دولــة عندمــا تصبــح طرفًــا فــي هــذا النظــام أن تطلــب 
تأجيــل اختصــاص المحكمــة فيمــا يتعلــق بجرائــم الحــرب لمــدة ســبع ســنوات مــن تاريــخ بــدء ســريان النظــام 
الأساســي عليهــا، وذلــك متــى حصــل ادعــاء بــأن مواطنيــن مــن تلــك الدولــة قــد ارتكبــوا جريمــة مــن هــذه 

الجرائــم أو أن الجريمــة قــد ارتكبــت علــى إقليمهــا ))). 
لذا فالاختصاص الزمني للمحكمة الدولية الجنائية يبدأ عند:
1. دخول النظام الأساسي حيز النفاذ )منذ تموز 2002(.

2. دخول الدولة طرفًا في النظام الأساسي.
3. إعلان الدولة لمسجل المحكمة إذا لم تكن طرفاً في النظام الأساسي. 

ورغبة في التضييق على مرتكبي الجرائم الدولية واستثناءً على حصرية الاختصاص الزمني للمحكمة، 
جُعلــت كل مــن جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية؛ جرائــم لا يســري عليهــا الزمــن ولا تخضــع للتقــادم 
يُعــدّ مــن الســمات الأساســية  الــذي  إلــى الاختصــاص التكميلــي )المبــدأ التكميلــي(،  ))). هــذا إضافــة 

لاختصــاص المحكمــة.

))) المــادة )11( مــن نظــام رومــا الأساســي، نصّــت علــى أنــه: 1. ليــس للمحكمــة اختصــاص إلا فيمــا يتعلــق بالجرائــم 
التــي ترتكبهــا بعــد نظــام النفــاذ الأساســي. 2. إذا أصبحــت دولــة طرفًــا فــي هــذا النظــام الأساســي بعــد بــدء النفــاذ، لا يجــوز 
للمحكمــة أن تمــارس اختصاصهــا إلا فيمــا يتعلــق بالجرائــم التــي ترتكبهــا بعــد بــدء النفــاذ بالنســبة لتلــك الدولــة، مــا لــم تكــن 

الدولــة قــد صــدرت إعلانًــا بموجــب المــادة )12/3( مــن نظــام رومــا الأساســي.  
))) ترتيل تركي الدرويش، المسؤولية الجنائية، أطروحة دكتوراه، الجامعة العربية، بيروت، 2012، ص 161.

))) المــادة )29( مــن نظــام رومــا الأساســي، نصّــت: »لا تســقط الجرائــم التــي تدخــل اختصــاص المحكمــة بالتقــادم أيًــا 
كانــت أحكامــه«.
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المبحث الثاني: سبل تأسيس الدعوى امام المحكمة الدولية

ــة )اتفاقيــة منــع الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة  ــة، وعلــى رأســها محكمــة العــدل الدوليّ تُعــدّ المحكمــة الدوليّ
عليهــا(، مــن أبــرز الهيئــات القضائيّــة التــي أُنشــئت فــي إطــار النظــام القانونــي الدولــي لتســوية النزاعــات 

بيــن الــدول بطــرق ســلميّة ))). 

ــة تُنظّــم طــرق إقامــة الدعــوى أمــام هــذه المحكمــة.  لاحقــا بــرزت الحاجــة الملحــة إلــى وجــود آليــة قانونيّ
وفــي جميــع الأحــوال، فــإن هــذه الاتفاقيــة ملزمــة لجميــع الــدول، ســواء أصادقــت عليهــا أم لا. وتعــرض 
علــى محكمــة العــدل الدوليــة، بنــاءً علــى طلــب أي مــن الأطــراف المتنازعــة، النزاعــات التــي تنشــأ بيــن 
الأطــراف المتعاقــدة بشــأن تفســير أو تطبيــق أو تنفيــذ هــذه الاتفاقيــة، بمــا فــي ذلــك النزاعــات المتصلــة 

بمســؤولية دولــة مــا عــن إبــادة جماعيــة أو عــن أي مــن الأفعــال الُأخــرى ))). 

وتأســيس الدعــوى أمــام المحكمــة الدوليــة يتطلــب مراعــاة جملــة مــن الضوابــط القانونيــة التــي نــصّ عليهــا 
النظــام الأساســي للمحكمــة، إضافــة إلــى الأعــراف الدوليــة والممارســات القضائيــة المســتقرة. ويُعــد تحديــد 
الجهــة ذات الصفــة فــي إقامــة الدعــوى، والتأكــد مــن وجــود الرضــا المُســبق للمُدعــى عليــه باختصــاص 

المحكمــة، مــن أبــرز المســائل التــي تشــكّل حجــر الأســاس فــي هــذا الســياق. 

ــا، يهــدف هــذا المبحــث إلــى تســليط الضــوء علــى الطــرق القانونيــة التــي يتــم مــن خلالهــا  مــن هن
تأســيس الدعــوى أمــام المحكمــة الدوليــة، مــن خــال تحليــل الإطــار القانونــي الناظــم لهــذا الإجــراء.

المطلب الأول: طرق تأسيس الدعوى أمام المحكمة الجنائيّة

يقــدم نظــام رومــا إطــارًا قانونيًــا متكامــاً ومتوازنًــا لتأســيس الدعــوى أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، يجمــع 
بيــن دور الــدول ومجلــس الأمــن، وبيــن اســتقلالية المدعــي العــام، بمــا يضمــن تحقيــق العدالــة الدوليــة مــع 

))) إن محكمــة العــدل الدوليــة مختصــة لجهــة محاكمــة الــدول وليــس الأفــراد، وتقديــم آراء استشــارية بشــأن المســائل 
القانونيــة التــي تحيلهــا إليهــا أجهــزة الأمــم المتحــدة ووكالاتهــا المتخصصــة. وجــاء فــي المــادة )34/الفقــرة الأولــى( مــن 
نظــام المحكمــة )الملحــق أساسًــا بميثــاق الأمــم المتحــدة(: الــدول فقــط هــي التــي يجــوز لهــا أن تكــون أطرافًــا فــي القضايــا 

المعروضــة علــى المحكمــة. 
))) المذكــورة فــي المــادة )3(، عمــاً بالمــادة )9( مــن اتفاقيــة منــع الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا. معاهــدات 

الأحمــر.   للصليــب  الدوليــة  اللجنــة   ،1948/12/9
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احتــرام المبــادئ القانونيــة الأساســية))).

وعليه، إنّ تأسيس الدعوى أمام المحكمة الدولية الجنائية يمكن أن يبدأ عبر ثلاث طرق رسمية محددة 
فــي نظــام رومــا الأساســي. أولهــا هــو إحالــة دولــة طــرف، حيــث تقــوم دولــة طــرف فــي النظــام بتحويــل 
القضيــة إلــى المحكمــة، وذلــك عندمــا يكــون هنــاك شــبهات بارتــكاب جرائــم تدخــل ضمــن اختصــاص 
المحكمــة، ويُطلــب منهــا التحقيــق والمحاكمــة. هــذه الطريقــة تعكــس دور الــدول كجهــة أساســية فــي تفعيــل 
اختصــاص المحكمــة، وهــي تعبيــر عــن التعــاون الدولــي فــي ملاحقــة الجرائــم الدوليــة الخطيــرة. مــن المهــم 
أن تكــون الدولــة الطــرف صاحبــة الولايــة القضائيــة علــى الجريمــة أو الجانــي، أو أن الجريمــة حدثــت 
علــى أراضيهــا، ممــا يجعلهــا مؤهلــة لإحالــة القضيــة. هــذا فضــا عــن التحقيــق المســتقل للمدعــي العــام 
الــذي لــه صلاحيــة التحــرك مــن تلقــاء نفســه لإجــراء تحقيــق فــي جرائــم معينــة دون الحاجــة إلــى إحالــة مــن 
دولــة أو مــن مجلــس الأمــن. وقيامــه بجمــع الأدلــة والبينــات وتقييمهــا لتحديــد مــا إذا كانــت هنــاك أساســات 

كافيــة لفتــح تحقيــق رســمي.

الفرع الأول: إحالة الدعوى إلى المحكمة الجنائية
تُعــدّ إحالــة الــدول الأطــراف فــي نظــام رومــا الأساســي مــن أبــرز الطــرق الرســمية لتأســيس الدعــوى أمــام 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة؛ حيــث يجــوز لأي دولــة طــرف أن تحيــل إلــى المحكمــة قضيــة تتعلــق بجرائــم 
تدخــل ضمــن اختصــاص المحكمــة، بشــرط أن تكــون الجريمــة قــد ارتُكبــت علــى أراضيهــا أو أن المتهــم 
يحمــل جنســيتها. وتعكــس هــذه الطريقــة الــدور الفعّــال للــدول فــي مكافحــة الإفــات مــن العقــاب، وتُبــرز 
التعــاون الدولــي فــي معالجــة الجرائــم الدوليــة الخطيــرة كالإبــادة الجماعيــة والجرائــم ضــد الإنســانية. ويأتــي 
هــذا الترتيــب القانونــي تأكيــدًا علــى ســيادة الــدول وحقهــا فــي تفعيــل العدالــة الجنائيــة الدوليــة بمــا يتوافــق 

مــع قواعــد القانــون الدولــي.

الفقرة الأولى: الإحالة من الدول الأطراف 

أي يحــق لأي دولــة طــرف فــي النظــام أن تحيــل إلــى المدعــي العــام وضعًــا معينًــا تــرى أنــه يشــمل ارتــكاب 
جريمــة تدخــل فــي اختصــاص المحكمــة، ســواء وقعــت الجريمــة فــي إقليمهــا أو كان أحــد رعاياهــا طرفًــا 
ــة التــي وقعــت الجريمــة علــى إقليمهــا، أو  ــة إمــا الدول ــة التــي تحيــل الحال فيهــا. ويُشــترط أن تكــون الدول

الدولــة التــي ينتمــي إليهــا المتهــم بجنســيته، أو أن تكــون دولــة طرفًــا بالنظــام الأساســي ))). 

))) المواد )13/أ( من نظام روما الأساسي.
ــة تقــع ضمــن اختصــاص  ))) المــادة )13/أ( مــن نظــام رومــا الأساســي، نصّــت: “يمكــن لأي دولــة طــرف إحالــة حال

المحكمــة”.
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بمعنــى تقــدم طلبًــا للتحقيــق فــي جرائــم معينــة وقعــت علــى أراضيهــا أو مــن قبــل مواطنيهــا. أي أنّ هــذه 
الفقــرة تعطــي للــدول الأطــراف حــق إحالــة القضايــا التــي ترتبــط بأراضيهــا أو مواطنيهــا إلــى المحكمــة، 

ممّــا يعكــس الــدور الأساســي للــدول فــي تفعيــل العدالــة الجنائيــة الدوليــة.

الفقرة الثانية: سلطة مجلس الأمن في الإحالة
فــي ضــوء مناقشــات الــدول خــال مرحلــة الإعــداد لنظــام رومــا الأساســي كان موضــوع تخويــل مجلــس 
الأمــن الصلاحيــة فــي إحالــة )حــالات( إلــى المحكمــة مــن الموضوعــات التــي أثيــر حولهــا الجــدل أثنــاء 

صياغــة مشــروع النظــام الأساســي للمحكمــة بواســطة لجنــة القانــون الدولــي ))). 

وبنــاء عليــه أيضًــا جــاء مشــروع النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة الــذي تبنتــه اللجنــة ســنة 
ــا مــادة خاصــة ))) بتنظيــم العلاقــة بيــن مجلــس الأمــن والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة وبمــا  1994 متضمنً
يضمــن ســيطرة المجلــس علــى المحكمــة ))). وأن المحكمــة لا تســتطيع، فــي حالــة غيــاب موافقــة صريحــة 
مــن المجلــس، أن توجــه تهمــة إذا كان ذلــك يتعلــق بموضــوع محــل تعامــل المجلــس بموجــب أحــكام 

الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة.

لنظــام رومــا  وفقًــا  المحكمــة  إلــى  القضايــا  إحالــة  يمتلــك ســلطة  الدولــي  الأمــن  فــإنّ مجلــس  وعليــه، 
الأساســي، باســتخدام صلاحياتــه المنصــوص عليهــا فــي الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة ))). 
وبمــا أنّــه أحــد الجهــات التــي لهــا الحــق فــي تحريــك الدعــوى بإحالــة طلبــه إلــى المدّعــي العــام موضحــا 

فيــه أن جريمــة مــن الجرائــم الداخلــة فــي اختصــاص المحكمــة قــد ارتكبــت بالفعــل ))). 

هــذه الصلاحيّــة تعــزّز مــن قــدرة المحكمــة علــى التعامــل مــع حــالات النــزاع الدولــي التــي تهــدد الســلم 
والأمــن الدولييــن، وتجعلهــا أداة فعالــة فــي مواجهــة الانتهــاكات الخطيــرة التــي قــد تؤثــر علــى الاســتقرار 

))) محمــد ســامح عمــرو، علاقــة مجلــس الأمــن بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة )دراســة تأصيليــة وتحليليــة للممارســات 
العمليــة(، ط 1،  دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 2008، ص 18. كذلــك: محمــد محمــود الزيــدي، المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة وأزمــة دارفــور )رؤيــة قانونيــة(، بحــث منشــور فــي مجلــة السياســة الدوليــة، العــدد )174(، الســنة )44(، مصــر، 

شــهر11/2008، ص 31.
))) محمــود شــريف بســيوني، تقييــم النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، بحــث منشــور فــي دراســات فــي القانــون 

الدولي الإنساني، 2000، ص 451.
))) المــادة )23( مــن المشــروع، نصّــت علــى: أن المحكمــة لــن تســتطيع التعامــل مــع أيــة شــكوى أو مســألة تتصــل 
بشــكل مباشــر بعمــل مــن أعمــال العــدوان، مــا لــم يصــدر تحديــد مســبق مــن مجلــس الأمــن بــأن الدولــة المعنيــة بإجــراءات 
العمل العدواني الذي يتعلق بموضوع الشــكوى. وأن المجلس يمكن أن يحيل الحالات ضد أشــخاص معينين أو ظروف 

خاصــة إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بموجــب ســلطاته طبقًــا لأحــكام الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة.
))) المادة )39( من ميثاق الأمم المتحدة.

))) ترتيل تركي الدرويش، الدولة وراء القضبان، م س، ص 237. 
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الدولــي. وتتيــح لــه )مجلــس الأمــن(، التدخــل حتــى فــي حــالات الــدول غيــر الأطــراف، خصوصًــا فــي 
حــالات النــزاع التــي تشــكل تهديــدًا للســلم والأمــن الدولييــن، وهــو مــا يؤكــد الطبيعــة التكميليّــة للمحكمــة 

ودورهــا فــي النظــام الدولــي، خاصــة فــي الحــالات التــي تتطلــب تدخــاً دوليًــا واســع النطــاق ))).

الفرع الثاني: شروط قبول الدعوى
لا يكفــي تحريــك الدعــوى أمــام المحكمــة، بــل يجــب أن تتوافــر شــروط القبــول التــي نــصّ عليهــا نظــام 

رومــا )))، وأهمّهــا:

أ- عــدم جديــة الإجــراءات الوطنيــة: تُرفــض القضيــة إذا كانــت الدولــة المختصــة تُجــري تحقيقًــا 
أو محاكمــة حقيقيــة )وليــس صوريــة(، مــا لــم تُثبــت المحكمــة أن الدولــة غيــر راغبــة أو غيــر قــادرة علــى 

القيــام بذلــك ))).

ب- ألا تكــون القضيــة ســبق البــت فيهــا: لا يجــوز للمحكمــة أن تنظــر قضيــة تــم البــت فيهــا مــن 
قبــل محكمــة وطنيــة، إلا إذا كانــت تلــك الإجــراءات تهــدف إلــى حمايــة الشــخص مــن المســاءلة، أو لــم 

تكــن الإجــراءات نزيهــة ))).

ج- الخطــورة الكافيــة للجريمــة: تنظــر المحكمــة فقــط فــي الجرائــم التــي تمثــل »درجــة مــن الخطــورة 
تبــرر تدخــل المحكمــة«، ولا تُقبــل القضايــا التافهــة أو التــي لا تمثــل تهديــدًا فعليًــا للســلم الدولــي ))).

المطلب الثاني: مراحل الدعوى الدوليّة الجنائيّة المتعدّدة 

ودائــرة  الابتدائيّــة،  والدائــرة  التمهيديّــة،  والدائــرة  العــام،  المدعــي  أمــام  متعــدّدة  بمراحــل  الدعــوى  تمــر 
الاســتئناف. وتتبــع فــي كل ذلــك القواعــد الإجرائيّــة وقواعــد الإثبــات التــي يتــم اعتمادهــا بأغلبيّــة ثلثــي 
جمعيــة الــدول الأطــراف )))، وكذلــك لائحــة المحكمــة التــي يعتمدهــا القضــاة بالأغلبيــة المطلقــة )))، وهــذه 

))) المــادة )13/ب( مــن نظــام رومــا الأساســي، نصّــت: “يمكــن لمجلــس الأمــن إحالــة حالــة إلــى المحكمــة وفقًــا للفصــل 
الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة”. أي تمكّــن هــذه الفقــرة مجلــس الأمــن مــن إحالــة حــالات حتــى لــدول غيــر طــرف فــي 

النظــام، مــا يعــزز مــن ســلطة المجلــس فــي حفــظ الســلم والأمــن الدولييــن مــن خــال توظيــف المحكمــة.
)))- المواد )20-17( من نظام روما الأساسي.

)))- المادة )17( من نظام روما الأساسي.

)))- المادة )20( من نظام روما الأساسي.
)))- خالد حسن، المحكمة الجنائية الدولية والعدالة الجنائية الدولية، ط 1، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 

2010، ص 169.
)))- المادة )51( من نظام روما الأساسي.
)))- المادة )52( من نظام روما الأساسي.
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الإجراءات قد تكون سابقة على المحاكمة وقد تكون متعلقة بالمحاكمة.

تتمثــل المرحلــة الســابقة للمحاكمــة بمــا يضطلــع بــه المدعــي العــام مــن مهــام فــي الاســتقصاء الأولــي عــن 
الجريمــة الدوليــة والوصــول إلــى تهمــة، وانتظــار المباشــرة بالتحقيــق حتــى اعتمــاد الشــبهة مــن قبــل الدائــرة 
التمهيديــة. ويظهــر مــن التشــريع الدولــي لنظــام المحكمــة الدوليــة أن المشــرع الدولــي أنــاط بالمدعــي العــام 
دوريــن همــا: دور الضابطــة العدليــة فــي اســتقصاء الجرائــم. ودور قاضــي التحقيــق بلــزوم اعتمــاد الشــبهة 

التــي يعتقــد بوجودهــا وذلــك بموافقــة الهيئــة التمهيديّــة.

وفيمــا يلــي بيــان مهــام المدعــي العــام فــي الاســتقصاء الأولــي حتــى الوصــول إلــى تهمــة، وحالــة الإذن 
لــه بالشــروع فــي التحقيــق الابتدائــي مــن قبــل الدائــرة التمهيدية.

الفرع الأول: الإجراءات أمام المدّعي العام )استقصاء وتحقيق(
إذا أحالــت دولــة طــرف إلــى المدعــي العــام أيــة حالــة يبــدو فيهــا أن جريمــة أو أكثــر مــن الجرائــم الداخلــة 
فــي اختصــاص المحكمــة قــد ارتكبــت، أن تطلــب منــه التحقيــق فــي هــذه الحالــة والبحــث فيمــا إذا كان 
يتعيّــن توجيــه الاتهــام إلــى شــخص معيــن أو أكثــر بارتــكاب هــذه الجرائــم. وعلــى الدولــة المحيلــة أن تحــدد 
الحالــة قــدر المســتطاع والظــروف المتصلــة بهــا، وأن يكــون طلبهــا مرفقًــا بمــا يوجــد تحــت يــد تلــك الدولــة 
مــن مســتندات مؤيــدة لطلبهــا ))). وقــد نــصّ نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الدوليــة أنّ للمدعــي العــام 
أن يباشــر التحقيقــات مــن تلقــاء نفســه علــى أســاس المعلومــات المتعلقــة بجرائــم تدخــل فــي اختصــاص 

المحكمــة ))).  

أ- إيلاء المدّعي العام الدولي مهمة الاستقصاء

إنّ تشــريع المحكمــة قــد أنــاط الاســتقصاء عــن الجريمــة الدوليــة بالمدعــي العــام الدولــي لجمــع 
المعلومــات والأدلــة حتــى لا يــزج بشــخص فــي قفــص الاتهــام دون أن تكــون هنــاك أدلــة كافيــة علــى 

ارتكابــه الجريمــة، وذلــك قبــل رفــع الأمــر الــى الدائــرة التمهيديــة لاعتمــاد الشــبهة.

وهذه الخطوة تســبق التحقيق الابتدائي فيها، والقائم على اعتماد الشــبهة، وغرض هذا الاســتقصاء 
الكشــف عــن الجريمــة ومعرفــة شــخص الفاعــل. وهــذا العمــل ليــس مــن إجــراءات تحريــك الدعــوى قبــل 

توافــر شــروط الاتهــام ))).

)))- المادة )14( من نظام روما الأساسي.
)))- المادة )15/أ( من نظام روما الأساسي.

)))- سمير عالية، القانون الدولي الجزائي )نظام المحكمة الجنائية الدولية(، م س، ص 329.
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الفقرة الأولى: مصادر علم المدعي العام بالجريمة
لكــي يبــدأ المدعــي العــام الدولــي بإجــراءات الاســتقصاء والتحقيــق الأولــي أو التمهيــدي، يجــب أن يحــاط 
علمًــا بالجريمــة أو الجرائــم الدوليــة التــي وقعــت. وقــد حــدّد نظــام المحكمــة الطــرق الأساســية )))، وأن 
علمــه يتصــل بهــا. فــإذا توفــرت إحداهــا، لــه أن يباشــر التحقيقــات الأوليّــة بنــاء عليهــا. ويقــوم بتحليــل 
جديــة المعلومــات المتلقــاة. ويجــوز لــه تلقــي الشــهادة التحريريــة أو الشــفوية فــي مقــر المحكمــة ))). فــإذا 
انتهــى مــن تحقيقاتــه الأوليــة واســتنتج منهــا وجــود أســاس معقــول للشــروع فــي إجــراء تحقيــق، يقــدم إلــى 
الدائــرة التمهيديــة طلبًــا لــإذن لــه بإجــراء تحقيــق ابتدائــي وأن يلحــق بهــذا الطلــب مــا جمعــه مــن مــواد وأدلــة 
تؤيــد طلبــه. ويجــوز للمجنــي عليهــم أن يطلبــوا مــن الدائــرة التمهيديــة ســماع أقوالهــم فــي هــذا الشــأن وفقًــا 
للقواعــد الإجرائيــة وقواعــد الإثبــات. فــإذا تبيــن للدائــرة التمهيديــة )بعــد دراســة طلــب المدعــي العــام والمــواد 
المؤيــدة(، وجــود أســاس معقــول للشــروع فــي إجــراء تحقيــق ابتدائــي، وأن الدعــوى تدخــل علــى مــا يبــدو فــي 
اختصــاص المحكمــة، كان عليهــا أن تــأذن بالبــدء فــي إجــراء التحقيــق، وذلــك دون المســاس بمــا تقــرره 
المحكمــة فيمــا بعــد بشــأن الاختصــاص وقبــول الدعــوى. أمّــا إذا تبيــن للدائــرة التمهيديــة عــدم جديــة طلــب 
المدعــي العــام، رفضــت الإذن بإجــراء التحقيــق الابتدائــي. ولكــن هــذا الرفــض لا يحــول دون تقــدم المدعــي 
العــام بطلــب جديــد يســتند إلــى وقائــع وأدلــة جديــدة تتعلــق بالحالــة ذاتهــا. كمــا يجــوز لــه تلقــي شــهادة خطيــة 

أو شــفوية فــي مقــر المحكمــة ))). 

وإذا وجــد المدعــي العــام بعــد إجرائــه تحقيقاتــه الأوليــة أن هنــاك شــبهة معقولــة، يختــم الملــف ويحيلــه مــع 
ــا  ــا الإذن بإصــدار القــرار باعتمــاد الشــبهة بالجريمــة )))، متوقفً المضبوطــات الــى الدائــرة التمهيديــة طالبً
عــن اتخــاذ أي قــرار ريثمــا يبــت بطلــب الإذن والموافقــة. وإذا اســتنتج بعــد التحقيــق الأولــي، أن المعلومــات 
المقدمــة لا تشــكل أساسًــا معقــولً لإجــراء تحقيــق كان عليــه أن يبلــغ مقدمــي المعلومــات بذلــك. وهــذا لا 
يمنــع المدعــي العــام مــن النظــر فــي معلومــات أخــرى، أي معلومــات جديــدة تقــدم إليــه عــن الحالــة ذاتهــا 

فــي ضــوء وقائــع أو أدلــة جديــدة، ليتخــذ بعــد ذلــك مــا يــراه مناســبًا.

وإذا قــام المدعــي العــام بتحقيقاتــه الأوليــة بنــاء علــى إحالــة مــن دولــة طــرف أو مــن تلقــاء نفســه، وقــرر 
وجــود أســاس معقــول لبــدء التحقيــق، فإنــه يتعيّــن عليــه إشــعار جميــع الــدول الأطــراف، والــدول التــي مــن 
عادتهــا أن تمــارس ولايتهــا علــى الجرائــم موضــع النظــر، وعلــى الدولــة - خــال شــهر واحــد مــن تلقــي ذلــك 
الإشــعار- أن تبلــغ المحكمــة بأنهــا تجــري أو بأنهــا أجــرت تحقيقًــا مــع رعاياهــا ومــع غيرهــم بالنســبة لهــذه 
الجرائــم. وبنــاء علــى طلــب تلــك الدولــة، يتنــازل المدعــي العــام لهــا عــن التحقيــق مــع هــؤلاء الأشــخاص، 

)))- المادة )13( من نظام روما الأساسي، نصّت على طرق إحالة القضايا إلى المحكمة.
)))- علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي )أهم الجرائم الدولية(، م س، ص 337.

)))- المادة )15/2( من نظام روما الأساسي. 
)))- المادة )15/3( من نظام روما الأساسي.



98

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

مجلة القرار للبحوث العلمية المحكّمة | العدد 25، المجلد 9، السنة الثالثة | كانون الثاني )يناير( 2026 |  رجب 1447®
ISSN 3006-7294

)CC BY 4.0( مرخصة بموحب المشاع الإبداعي

مــا لــم تقــرر الدائــرة التمهيديــة الإذن بالتحقيــق، بنــاء علــى طلبــه ))).

وبــكل الأحــوال يــرد طلــب المدعــي العــام الــى الدائــرة التمهيديــة بطلــب إعطــاء الإذن للشــروع فــي التحقيــق، 
تدقــق فــي الملــف فــإذا رجحــت وجــود شــبهة معقولــة تصلــح للاتهــام، تصــدر قــرارًا بالموافقــة علــى الطلــب، 
وتــأذن للنائــب العــام بالشــروع فــي التحقيــق الابتدائــي فــي الملــف مــع حفــظ الحــق للمحكمــة عنــد إحالــة 
القضيــة اليهــا بقــرار اتهــام باتخــاذ القــرار المناســب فــي خصــوص مــدى الاختصــاص ومقبوليــة الاتهــام، 
ثــم تحيــل الملــف اليــه ))). وأمّــا إذا رفضــت الإذن بمباشــرة التحقيــق يتوقّــف المدعــي العــام عــن اتخــاذ أي 
إجــراء، ويحفــظ الأوراق دون أن يمنعــه هــذا مــن تقديــم طلــب لاحــق بإعطــاء الإذن، حــال طــرأت وقائــع 

وأدلــة جديــدة فــي القضيــة ))). 

الفقرة الثانية: إيلاء المدعي العام مهام التحقيق
عنــد اســتلام المدعــي العــام قــرار الدائــرة التمهيديّــة بإعطائــه الإذن بالشــروع فــي التحقيــق الابتدائــي، 
والــذي هــو بمثابــة ادعــاء تقــوم بــه أصــاً النيابــة العامــة فــي القانــون الداخلــي، فإنــه يعمــد الــى التوســع فــي 
التحقيــق الأولــي الــذي أجــراه، فيجمــع الأدلــة المتوافــرة بحــق المشــتبه فيــه، ويدقــق فــي ظــروف الجريمــة 

وكيفيــة حصولهــا وإعطائهــا الوصــف القانونــي الملائــم ))).

فيفحــص جميــع الوقائــع والأدلــة المتصلــة بتقديــر مــا إذا كانــت هنــاك مســؤولية جنائيــة بموجــب النظــام 
الأساســي، وعليــه وهــو يفعــل ذلــك أن يحقــق فــي ظــروف التجريــم والتبرئــة علــى حــد ســواء. وعليــه أن 
يتخــذ التدابيــر المناســبة لضمــان فعاليــة التحقيــق فــي الجرائــم التــي تدخــل فــي اختصــاص المحكمــة. 
ويجــوز لــه إجــراء تحقيقــات فــي إقليــم الدولــة وفقًــا لأحــكام التعــاون الدولــي والمســاعدة القضائيــة والــذي 
بمقتضــاه تلتــزم الــدول الأطــراف التعــاون تعاونًــا تامًــا مــع المحكمــة فيمــا تجريــه مــن تحقيقــات فــي الجرائــم 

والمقاضــاة عليهــا. أو علــى النحــو الــذي تــأذن بــه الدائــرة التمهيديــة ))). 

ولــه ســلطة جمــع الأدلــة وفحصهــا، وطلــب ســماع الشــهود والمجنــي عليهــم واســتجواب المتهميــن وأن 
يتخــذ أو يطلــب اتخــاذ التدابيــر اللازمــة لكفالــة ســرية المعلومــات أو لحمايــة أي شــخص أو للحفــاظ علــى 

الأدلــة.

ويلزمــه ابتــداء أن يحتــرم الضمانــات المقــررة لــكل مــن المشــتبه فيــه والمجنــي عليــه والشــهود احترامًــا 

)))- المادة )18( من نظام روما الأساسي.
)))- المادة )15/4( من نظام روما الأساسي. 
)))- المادة )15/5( من نظام روما الأساسي.
)))- المادة )54/1( من نظام روما الأساسي.

)))- المادة )57/3/د( من نظام روما الأساسي.
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كامــاً ))).

وحرصًــا علــى تأكيــد التــوازن بيــن حــق الدولــة فــي اتخــاذ بعــض الإجــراءات الماســة بحريــة الشــخص 
المشــتبه فيــه، وبيــن إحاطتــه ببعــض الضمانــات التــي تكفــل عــدم التحكــم فــي المســاس بهــذه الحريــة، ارتــأى 
المشــرع الدولــي حفــظ الحــق بإصــدار أوامــر الحضــور والقبــض والتوقيــف الاحتياطــي للدائــرة التمهيديــة، 
ونــزع هــذه الصلاحيــة مــن اختصــاص المدعــي العــام، والتــي هــي فــي القانــون الوطنــي مــن اختصاصــه 
كقاضــي تحقيــق، ولعــل المبــرر لذلــك أن المدعــي العــام الدولــي يجمــع صفــة الاتهــام وصفــة القضــاء 

بــذات الوقــت.

وقــد أكــد نظــام رومــا للمحكمــة الدوليــة علــى اختصــاص الدائــرة التمهيديــة بإصــدار أوامــر القبــض أو 
الحضــور، بعــد شــروع المدعــي العــام فــي التحقيــق، وبنــاء علــى طلــب منــه، متــى اقتنعــت بذلــك بفحــص 

الطلــب والأدلــة والمعلومــات المقدمــة، وذلــك فــي الأحــوال التاليــة: 

الأولى: الاقتناع بوجود أسباب معقولة بأن الشخص ارتكب جريمة من اختصاص المحكمة.

الثانيــة: ضمــان حضــوره أمــام المحكمــة أو ضمــان عــدم قيامــه بعرقلــة التحقيــق، أو لمنعــه مــن 
الاســتمرار فــي ارتــكاب الجريمــة أو غيرهــا علــى صلــة بهــا.

واشــترط أن يتضمــن طلــب النائــب العــام بحضــور الشــخص علــى بيانــات جوهريــة، وكذلــك بالنســبة للأمــر 
بالقبــض. ويحــق للمدعــي العــام أن يقــدّم طلبًــا باســتبدال أمــر القبــض بأمــر حضــور للشــخص لوجــود 

أســباب معقولــة بأنــه ســيحضر إذا نــص القانــون الوطنــي علــى ذلــك.

وعند انتهاء المدعي العام الدولي من التحقيق الابتدائي في الدعوى يتخذ أحد قرارين، هما:

الأوّل: وجــود أســباب معقولــة للاتهــام؛ كــون الجريمــة التــي وقعــت تدخــل فــي اختصــاص المحكمــة الدوليــة 
الجنائيــة، وأنهــا مقبولــة أو يمكــن أن تكــون مقبولــة )))، فيصــدر قــرارًا بذلــك يرفعــه الــى الدائــرة التمهيديــة 

لاعتماد التهمة ))).

الثانــي: عــدم وجــود أســاس كاف للمقاضــاة؛ إمــا لعــدم وجــود أســاس قانونــي أو واقعــي كافٍ للاتهــام، أو 
لكــون القضيــة غيــر مقبولــة )))، أو لكــون الاتهــام لا يخــدم العدالــة لجهــة ظــروف الجريمــة ))). ويبلــغ هــذا 

)))- المادة )15/1( من نظام روما الأساسي.
)))- المادة )17( من نظام روما الأساسي.

)))- المواد )61-53( من نظام روما الأساسي.
)))- المادة )17( من نظام روما الأساسي.

)))- المادة )53/2( من نظام روما الأساسي.
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القرار كسابقه الى الدائرة التمهيدية، والدولة المعنية، أو مجلس الأمن ))).  

وهــذا القــرار الأخيــر بانتفــاء الأســاس للمقاضــاة يحــوز قــوة القضيــة المبرمــة، والتــي تمنــع طــرح القضيــة 
ذاتهــا علــى الشــخص ذاتــه مــرة ثانيــة ))). هــذا المبــدأ القائــل بعــدم جــواز تعريــض الشــخص لخطــر الجــزاء 
عــن جريمــة واحــدة أكثــر مــن مــرة ))).  والــذي رجــح هــذا الــرأي هــو عــدم وجــود نــص فــي النظــام يجيــز 
الطعــن بهــذا القــرار أو لــزوم عرضــه علــى الدائــرة التمهيديــة. علــى عكــس الحــال بالنســبة لقــرار اعتمــاد 

التهمــة.

الفرع الثاني: اعتماد الاتهام قبل المحاكمة
يُعــد اعتمــاد الاتهــام قبــل المحاكمــة فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة إحــدى المراحــل الجوهريــة فــي مســار 
العدالــة الجنائيــة الدوليــة، إذ يمثــل حلقــة فاصلــة بيــن مرحلــة التحقيــق الأولــي وجلســات المحاكمــة العلنيــة. 
فهــذه المرحلــة تُعنــى بتقييــم الأدلــة التــي جمعتهــا جهــة الادعــاء، والتحقــق مــن كفايتهــا لإقامــة الدعــوى أمــام 
الدائــرة الابتدائيــة، وذلــك وفقًــا للمعاييــر المنصــوص عليهــا فــي نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة 

الدوليــة ســنة 1998.

الفقرة الأولى: موافقة الدائرة التمهيديّة على الاتهام
إنّ الدائــرة التمهيديّــة هــي إحــدى شُــعب المحكمــة الجنائيّــة الدوليّــة )))، ويتولــى مهامهــا إمّــا )3( قضــاة 
أو قــاض واحــد لمــدّة ثــاث ســنوات أو لحيــن إتمــام النظــر فــي القضيّــة )))، وأن مــن مهامهــا فيمــا خــص 
عمــل المدعــي العــام بعــد انتهــاء الاســتقصاء الأولــي؛ الإذن لــه بالشــروع فــي التحقيــق الابتدائــي، ومــن ثــم 
حالــة ارتــأى صــدور أمــر بالحضــور أو القبــض يتعيّــن عليــه الحصــول علــى موافقــة مــن الدائــرة التمهيديّــة، 

وكذلــك يجــب أن تعتمــد هــذه الدائــرة قــرار المدعــي العــام بالاتهــام قبــل المحاكمــة ))).

الفقرة الثانية: مجريات الجلسة لاعتماد الاتهام
ــة؛ إذ تُمثــل الإطــار  ــة الدوليّ هــذه الجلســة تشــكل محطــة أساســيّة فــي المســار الإجرائــي للقضيــة الجنائيّ

)))- المادة )53/ج( من نظام روما الأساسي.
)))- عمــاً بالمــادة )20( مــن النظــام المســتوحى مــن إجــراءات المحاكمــة فــي النظــام الأنغلوساكســوني. ينظــر: ســمير 

عاليــة، القانــون الدولــي الجزائــي )نظــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة(، م س، ص 333.
)))- سمير عالية، قوة القضية المقضية أمام القضاء الجزائي، ط 1، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، 

1982، ص 29.
)))- المادة )34/ب( من نظام روما الأساسي.

)))- المادة )39/3/أ( من نظام روما الأساسي.
)))- المادة )61/1( من نظام روما الأساسي.
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الرســمي الــذي يتــم فيــه فحــص الأدلــة التــي قدمهــا الادعــاء العــام، والاســتماع إلــى مرافعــات الأطــراف، قبــل 
اتخــاذ القــرار بقبــول التهــم أو رفضهــا كليًــا أو جزئيًــا. وتهــدف هــذه الجلســة إلــى التأكــد مــن أن الادعــاء 
قــد اســتوفى معيــار »الأســباب الجوهريــة للاعتقــاد« بــأن المتهــم قــد ارتكــب الجرائــم المنســوبة إليــه ))). 
وتجــري الجلســة فــي ظــل إجــراءات دقيقــة تراعــي مبــدأ العلنيــة مــن جهــة، وحقــوق الدفــاع مــن جهــة أخــرى؛ 
وتبــرز أهميّــة هــذه الجلســة فــي كونهــا ليســت مجــرد خطــوة شــكلية، بــل هــي مرحلــة تقييــم قضائــي جوهــري، 
قــد تفضــي إلــى تعديــل لائحــة الاتهــام، أو تقييــد نطاقهــا، أو حتــى رفضهــا إذا تبيــن عــدم كفايــة الأدلــة. 

وعندمــا ينتهــي المدعــي العــام الدولــي مــن التحقيــق فــي الجريمــة الدوليــة، ويتخــذ قــراره بوجــود أســباب 
معقولــة للاتهــام )))، يتعيــن انعقــاد جلســة للدائــرة التمهيديــة لاعتمــاد الاتهــام قبــل المباشــرة فــي المحاكمــة، 
إمــا بطلــب مــن المدعــي العــام أو بمبــادرة مــن الدائــرة )))، فتعيــن جلســة لذلــك وتجــري المحاكمــة بصــورة 
وجاهيــة أو غيابيــة؛ الوجاهيــة أمــام الدائــرة ويحضرهــا المدعــي العــام والمتهــم ومحاميــه. فيكــرر المدعــي 
العــام مــال الاتهــام مدعمًــا بالأدلــة الكافيــة للتهمــة أو بعــرض موجــز لهــا، ودون حاجــة لســماع الشــهود. 
ويســأل المتهــم عمــا أســند اليــه، ويحــق لــه أن ينفــي التهمــة ويطعــن بأدلــة الاتهــام، ولــه أن يقــدم أدلــة 
مناقضــة ))). فتختــم المحاكمــة التمهيديــة لإصــدار القــرار. أمّــا المحاكمــة الغيابيــة أمــام الدائــرة؛ فتكــون فــي 
الحــالات فتكــون عندمــا يكــون الشــخص قــد تنــازل عــن حقــه بالحضــور. وفــي حــال فــراره وعــدم العثــور 

عليــه رغــم إبلاغــه أصــولً، ويمكــن للدائــرة أن تــأذن بحضــور محــام عنــه تحقيقًــا للعدالــة ))).

امــا فيمــا يتعلــق بالقــرارات التــي تتخذهــا الدائــرة التمهيديــة فبعــد أن تختــم هيئــة الدائــرة التمهيديــة أو قاضيهــا 
جلســات المحاكمــة، تحــدّد موعــدًا لإصــدار القــرار، والــذي يمكــن أن يتضمــن الآتــي ))): اعتمــاد قــرار 
الاتهــام لوجــود أدلــة كافيــة، وتحيــل المتهــم لمحاكمتــه أمــام الدائــرة الابتدائيــة للمحكمــة. ورد طلــب الاعتمــاد 
للاتهــام لعــدم كفايــة الأدلــة، ووقــف تنفيــذ مفاعيــل أوامــر الحضــور والقبــض ويحــوز هــذا القــرار حجيــة 
مؤقتــة، إذ يمكــن للمدعــي العــام أن يقــدم طلــب اعتمــاد جديــد حــال اكتشــاف أدلــة جديــدة. وفتــح المحاكمــة 
وتكليــف المدعــي العــام بإبــراز أدلــة جديــدة أو التوســع بالتحقيــق، أو تعديــل الوصــف بمــا يتــاءم مــع 
حقيقــة الأدلــة المتوافــرة. ويــودع ملــف الاتهــام مــع أوراقــه الــى هيئــة الرئاســة لإحالتــه الــى الدائــرة الابتدائيــة.

)))- المادة )61( من نظام روما الأساسي. 
)))- المادة )53( من نظام روما الأساسي.

)))- المادة )61/1( من نظام روما الأساسي.

)))- المادة )61/5( من نظام روما الأساسي.

)))- المادة )61/2( من نظام روما الأساسي.
)))- المادة )61( من نظام روما الأساسي.
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الخاتمة

لقــد تناولنــا مــن خــال هــذا البحــث موضــوع: »الأســاس الإجرائــي لمســاءلة مرتكبــي جرائــم الحــرب امــام 
القضــاء الدولــي«، حيــث بحثنــا فــي مجموعــة القواعــد والآليــات القانونيــة العمليــة التــي تنظــم كيفيــة تقديــم 
الدعــوى، والتحقيــق والمحاكمــة، وصــدور الأحــكام بحــق الأشــخاص المرتكبيــن للجرائــم الدوليــة التــي 

تدخــل ضمــن اختصــاص القضــاء الدولــي. 

النتائج

- يُعــدّ الاختصــاص الجنائــي أحــد أبــرز المبــادئ القانونيــة التــي تقــوم عليهــا المحاكــم الجنائيــة، 
إذ يُحــدّد النطــاق الــذي يمكــن للمحكمــة أن تباشــر ضمنــه ســلطتها فــي النظــر فــي الجرائــم 
ومحاكمــة مرتكبيهــا. وقــد اكتســب هــذا المبــدأ أهميــة خاصــة فــي إطــار القانــون الجنائــي الدولــي، 
بعــد إنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بموجــب نظــام رومــا الأساســي لســنة 1998، والــذي شــكّل 

نقلــة نوعيــة فــي مســار العدالــة الجنائيــة علــى الصعيــد الدولــي.
ن أســاسَ ســلطة المحكمــة، فهــو يحــدّد  - يعــدّ اختصــاص المحكمــة الدوليــة الجنائيــة المــدوَّ
صلاحياتهــا ضمــن نطــاق زمانــي ومكانــي وموضوعــي محــدد وشــخصي علــى الأشــخاص 
للــدول. الداخلــي  الجنائــي  المباشــر بمســألة الاختصــاص  آليــة اتصالــه  الطبيعييــن حصــرًا، ويحــدد 

- يتــم تحريــك الدعــوى الجنائيــة عبــر إحالــة مــن دولــة طــرف، أو إحالــة مــن مجلــس الأمــن، أو 
بمبــادرة مــن المدعــي العــام الدولــي.

التوصيات

- مــن أهــم التوصيــات التــي توصلنــا اليهــا، هــي ضــرورة تعزيــز التعــاون الدولــي الكامــل مــع 
المحاكــم الجنائيــة الدوليــة، ســيما فيمــا يتعلــق بالمراحــل الإجرائيــة لتقديــم الدعــوى.

- ان الاســتعانة بالشــهود والضحايا في ســياق الآليات والإجراءات المعتمدة في ســياق الدعوى 
الجنائيــة أمــام القضــاء الدولــي تســتدعي تكريــس آليــات فعالــة لحمايــة هــؤلاء الشــهود والضحايــا 

مــن اجــل ضمــان مشــاركتهم فــي الإجــراءات القضائيــة دون أي خطــر قــد يواجهونــه.
- ضــرورة العمــل علــى توســيع وتفعيــل آليــات تأســيس الدعــوى الجنائيــة امــام المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة، ســيما لناحيــة تمكيــن المدعــي العــام مــن تحريــك الدعــوى بمبــادرة ذاتيــة بصــورة أكثــر 

فعاليــة، لمــا فــي ذلــك مــن تعزيــز ضمــان محاكمــة مرتكبــي جرائــم الحــرب. 
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